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مقدمة

 شكّل اقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات في لبنان عام 2017 خطوة كبیرة على صعید تطویر
ومواكبة العام  الشأن  إدارة  في  الشفافیة  مبادئ  واعتماد  القانون  دولة  تعزیز  أجل  من  اللبنانیة   القوانین 
من والصحافیین  والجمعیات  المواطنین  تمكین  خلال  من  وذلك  الفساد،  ومكافحة  الاصلاح   طروحات 
الوصول الى مصادر المعلومات والزام الادارات العامة بالعلنیة في كل انشطتھا  وقراراتھا. غیر أنھ حتى

الان لا یبدو أن ھذا القانون قد حقّق النتائج المرجوة منھ. 

 لذلك تھدف ھذه الدراسة الى الاضاءة على بنود ھذا القانون ومعرفة مفاعیل اقراره، والبحث عن المعوقات
 التي تعترض تطبیقھ، وعرض مدى تجاوب المؤسسات والادارات العامة مع أحكامھ، فضلا عن تقصّي
استخدام الصحافیین لھذا القانون اذ أنھ یزوّدھم بسلاح ھام في ممارسة دورھم النقدي والرقابي للعب دور

السلطة الرابعة المطلوب منھم.

 وتتضمن الدراسة شرحا لمضمون القانون، وعرضا لكیفیة التعاطي السلبي  معھ عموما من جانب الادراة
 اللبنانیة الذي یعیق تفعیلھ. كما تتضمن تحقیقین میدانیین عن واقع التعاطي مع ھذا القانون: الاول عن مدى
 استجابة وزارة الطاقة والمیاه لطلب الاستحصال على معلومات حول العقد الموقّع من قبل الحكومة اللبنانیة

مع شركة "روسنفت" الروسیة لتطویر منشآت تخزین نفط في میناء طرابلس، والثاني عن مدى لجوء
 الصحافیین الى ھذا القانون في عملھم الاستقصائي.



أولا: الاطار العام لقانون الوصول الى المعلومات

 اتفاقیة مكافحة الفساد

 اطلقت "الشبكة الوطنیة لتعزیز الحق في الوصول إلى المعلومات" التي تأسست في العام 2008 مبادرة لإقرار قانون
 الحق في الوصول الى المعلومات. سجل اقتراح القانون في مجلس النواب في العام 2009، ووضع على جدول اعمال
لجنة الإدارة والعدل النیابیة ابتداء من العام 2012 حیث بدأت مناقشتھ في لجنة فرعیة خاصة، ومن ثم أحیل الى الھیئة

العامة لمجلس النواب التي اقرتھ بموجب القانون رقم 28 تاریخ 10/2/2017. 

وقد حلّ لبنان في المرتبة 117 عالمیا في لائحة الدول التي اقرت مثل ھذا القانون. وفي المرتبة الخامسة عربیاً بعد
الاردن، تونس، الیمن، والسودان. وكانت السوید قد اقرت ھذا الحق في العام 1766 وفنلندا في العام 1951.

 ویشكّل إقرار ھذا القانون في لبنان نقلة نوعیة نحو تعزیز دولة القانون والشفافیة في إدارة الشأن العام اذ نصت المادة
 الاولى منھ على انھ : "یحق لكل شخص، طبیعي أو معنوي، الوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة
والاطلاع علیھا". ھذا الحق مكرّس في شرعة حقوق الانسان واتفاقیة مكافحة الفساد للعام 2003 والتي انضم الیھا لبنان

في 22 نیسان 2009.

فھذه الاتفاقیة تدعو الدول الاطراف الى تدعیم مشاركة المجتمع في منع الفساد وتعزیز الشفافیة والنزاھة في ادارة الشأن
العام عبر اتخاذ التدابیر اللازمة التالیة: 

 تیسیر حصول الناس فعلیا على المعلومات؛ واحترام وتعزیز وحمایة حریة التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقیھا 
 ونشرھا وتعمیمھا

 اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كیفیة تنظیم الادارة 
 العمومیة والیة عملھا وعملیات اتخاذ القرارات فیھا، وعن القرارات والصكوك القانونیة التي تھمّ عامة الناس، مع

ایلاء المراعاة الواجبة لاحترام خصوصیتھم وحمایة بیاناتھم الشخصیة

تبسیط الإجراءات الإداریة، عند الاقتضاء، من أجل تیسیر وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات 

 نشر معلومات یمكن أن تضم تقاریر دوریة عن مخاطر الفساد في إدارتھا العمومیة 
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المادة 13 من الاتفاقیة تحت عنوان مشاركة المجتمع 
المادة 10 من اتفاقیة مكافحة الفساد تحت عنوان ابلاغ الناس 
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میزات القانون الذي أقره لبنان

جسّد قانون حق الوصول الى المعلومات رقم 28/2017 الذي اقره لبنان، قدر المستطاع، الالتزامات والحقوق
المنصوص عنھا في اتفاقیة مكافحة الفساد المذكورة اعلاه. 

 ویھدف ھذا القانون الى رفع مستوى الشفافیة في عمل الإدارة وتطویر مؤسسات الدولة واخضاعھا للمساءلة على جمیع
 المستویات، مما یسھم في الوقایة من الفساد والمساھمة في مكافحتھ وتعزیز الثقة الداخلیة والخارجیة.  ومن میزات القانون

انھ

یؤمّن شفافیة في جمیع الأعمال التي تؤدیھا الإدارات بمفھومھا الواسع 

 یتیح الاطلاع على جمیع اعمال وتصرفات الادارة الا ما استثني منھا بنص صریح لحمایة مصلحة شخصیة أو عامة 
مشروعة

 تشمل احكامھ جمیع اشخاص القانون العام، المحاكم والبلدیات وأشخاص القانون الخاص الذین یؤدون وظائف تخدم 
المصلحة العامة

من  الحقوق التي تضمنھا القانون: *

الحق في طلب الوصول الى المعلومات التي بحوزة الادارة واستلامھا واطلاع العموم علیھا 

الحق في الوصول الى اسباب القرارات الاداریة التي تمس الحقوق الشخصیة 

الحق  في حمایة المعلومات الشخصیة وتصحیحھا وتحدیثھا ومحموھا 

ومن الالزامات التي اقرھا القانون: *

تمكین طالب المعلومات من الحصول على المعلومات التي طلبھا 

النشر الحكمي للأسباب الموجبة للقوانین والمراسیم 

تعلیل القرارات الاداریة غیر التنظیمیة 

النشر الحكمي للقرارات والمذكرات والتعامیم التي تتضمن تفسیرا للقوانین والانظمة او تكون ذات صفة تنظیمیة

النشر الحكمي للعملیات التي یتم بموجبھا دفع أموال عمومیة تزید عن 5 ملایین لیرة لبنانیة 

النشر الحكمي للتقاریر السنویة 

 تنظیم حفظ المعلومات التي بحوزة الادارة ورقمنتھا عبر التحول في الأسالیب التقلیدیة المعھود بھا لحفظ المعلومات 
إلى نظم الحفظ الإلكترونیة
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 وقد رحّبت منظمات المجتمع المدني بإقرار القانون مشددة على اھمیتھ لناحیة ضمان الحق في الوصول الى المعلومات
وتعزیز الدور الرقابي للإعلام من خلال اتاحة وصول الصحافیین الى مصادر المعلومات الاصلیة ومكافحة الاخبار

الزائفة مشددة على ضرورة متابعة وضعھ موضع التنفیذ وتطبیق مختلف احكامھ.

 لكن حتى تاریخ إعداد ھذه الدراسة كانت لا تزال عقبات كثیرة تحول دون تطبیق احكام ھذا القانون بشكل فعّال، وعدم
اللجوء الى أحكامھ بشكل كاف من جانب المجتمع المدني والصحافیین. وستعرض ھذه الدراسة ھذا الامر من خلال ثلاثة

عناوین :

الاجراءات الناقصة لجعل احكام القانون تطبّق من دون عوائق.

مدى احترام تطبیق القانون من قبل الادارات العامة المشمولة بأحكامھ.

  مدى لجوء الصحافیین الى ھذا القانون في عملھم الرقابي وتوثیق المعلومات.

التي المعلومات، والاجراءات  الى  الوصول  في  الحق  قانون  اقرار  أوجده  الذي  القانوني  الاطار  الاول  العنوان   یتناول 
 باشرت الادارة العامة في اتخاذھا تطبیقا لأحكامھ، والاضاءة على العوائق التي تعترض تطبیق احكامھ ومسبباتھا. ویشمل

ھذا الباب السیاسات العامة التي تعتمدھا الدولة في مجال البیانات المفتوحة                       والحكومة الألكترونیة
كجزء من الاستراتجیات المعتمدة من قبل الدول لمكافحة الفساد وتعزیز حق المواطن في المعلومات.  

 الھیئات القضائیةأشخاص القانون الخاصأشخاص القانون العام
والتحكیمیة

الھیئات المحلیة

الدولة واداراتھا العامة

المؤسسات العامة 

 الھیئات الاداریة المستقلة

 الھیئات الناظمة
 للقطاعات والامتیازات

 سائر اشخاص القانون
العام

 المؤسسات والشركات
 الخاصة المكلفة بإدارة

مرفق أو ملك عام

الشركات المختلطة

 المؤسسات ذات المنفعة 
العامة

 المحاكم والھیئات
 والمجالس ذات الطابع
 القضائي أو التحكیمي
 دون المحاكم الطائفیة

 البلدیات واتحادات
البلدیات

الإدارات والھیئات الملزمة بتطبیق احكام القانون 4

 اعتبرت مؤسست مھارات "ان اقرار القانون یسھم في اتاحة وصول الصحافیین الى مصادر المعلومات الاصلیة من دون وسیط، ما یعزز موثوقیة الاخبار ودقتھا ویؤدي الى تداول المعلومات التي تتعلق3-
 بإدارة المال العام وحسن سیر الادارة وتسییر شؤون المواطنین على نطاق اوسع. وان الدور الرقابي للإعلام، والذي ستزداد قوتھ نتیجة اقرار القانون وتطبیقھ، سیساھم في تفعیل أداء الادارة، اذ اصبحت

".ملفاتھا مكشوفة للنقاش العام والنقد بلا قیود تعیق شفافیة العمل الاداري. وطالبت المؤسسة، الحكومة، باتخاذ الاجراءات التنظیمیة والتنفیذیة اللازمة لجعل أحكام القانون قابلة للتطبیق العملي بلا عوائق
https://bit.ly/2GgdL9t

(Open Data)
(E-government)



 ویتناول العنوان الثاني دراسة حالة استخدام آلیات حق الوصول الى المعلومات المنصوص عنھا في القانون والنتیجة التي
آلت الیھا، اضافة الى تقییم مجموع المعلومات المنشورة في عینة مختارة من المواقع الالكترونیة لبعض الادرات

والمؤسسات العامة، لمعرفة مدى الالتزام بموجب النشر الحكمي وملاءمة النشر للمعاییر المنصوص عنھا في القانون. 

 في العنوان الثالث استبیان یدرس مدى اسھام القانون في تعزیز قدرة الصحافیین في الرقابة وتوثیق المعلومات، وذلك من
خلال الاطلاع على التجربة الشخصیة لعینة من  17  صحافیا استقصائیا لمعرفة مدى الاستفادة من احكام القانون لكشف

الفساد في الادارة العامة والتحقق من المعلومات من مصادرھا الاصلیة.



ثانیا: تعاطي السلطة مع تطبیق القانون

الجریدة في  نشره  فور  ونفاذه  اللبناني  النیابي  المجلس  في  المعلومات  الى  الوصول  في  الحق  قانون  اقرار   بالرغم من 
الرسمیة بتاریخ 16/2/2017، الا ان الادارة وعلى رأسھا مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة لم تتابع بشكل جدّي موضوع

تطبیق احكام القانون في الادارات المعنیة. 

 أ    على صعید الادارة 

 اصدر رئیس الحكومة تعمیما واحدا یتناول ھذا القانون في 16 ك2 2018 طلب بموجبھ الى جمیع الإدارات العامة،
ضرورة ضمّ الأسباب الموجبة لمشاریع القوانین ومشاریع المراسیم على اختلاف أنواعھا تحت طائلة إعادتھا الى الإدارة

  المعنیة وذلك تطبیقاً لنص المادة 6 من قانون حق الوصول الى المعلومات. 

 لم یصدر اي تعمیم او توجیھات اخرى للإدارات العامة من قبل مجلس الوزراء او رئیس الحكومة في ما یتعلق یتطبیق
احكام القانون. وما زال مشروع المرسوم التطبیقي للقانون الذي أعدتھ وزارة العدل في ادراج رئاسة الحكومة. واللافت

 ان اعداد ھذا المشروع لم یتم بصورة تشاركیة ولم تنشر ھذه المسودة بصورة علنیة. 

 كما أعلن مدیر عام رئاسة مجلس الوزراء في أواخر حزیران من العام 2019 بموجب كتاب خطي ، تبریرا لرفضھ طلب
 معلومات تلقّاه، أن القانون غیر نافذ وھو معلق على صدور مراسیم تطبیقیة وتشكیل الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، معتبرا
تسلیم صور عن استیفاؤه عند  الإدارة  یتوجب على  الذي  الرسم  یحدد  القانون من دون مرسوم  لتنفیذ  استحالة  ثمة   ان 
 المستندات المطلوبة. وھذا ما اكدتھ ورقة  الاصلاحات التي قدمت من مكتب رئیس الحكومة الى "اللجنة الوزاریة المكلفّة
العام 2020، والتي طالبت تحت المالیة والاقتصادیة" في إطار مناقشاتھا مشروع قانون موازنة   دراسة الإصلاحات 

عنوان تعزیز الشفافیة والحد من الفساد إصدار المراسیم التطبیقیة لقانون حق الوصول إلى المعلومات وقانون حمایة
كاشفي الفساد. 

وتوفیر المعلومات  موظف  تكلیف  لناحیة  ان  القانون،  بأحكام  الالتزام  من  جدا  متفاوتة  مستویات  الإدارات   وشھدت 
المستندات الإداریة بناء على طلب، وان لناحیة الإلتزام بموجبات الشفافیة والنشر الحكمي الملزمة بھا الادارة تلقائیا منذ

 نفاذ احكام القانون.

غیاب المراسیم التطبیقیة 1
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فقا للمادة 65 من الدستور على مجلس الوزراء ان یسھر على تنفیذ القوانین والانظمة من قبل اجھزة الدولة. ووفقا للمادة 64 من الدستور یتابع رئیس الحكومة اعمال الادارات  
والمؤسسات العامة ویعطي التوجیھات العامة لضمان حسن سیر العمل 

 http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=10870 نص التعمیم موقع مجلس الوزراء 
  

بیان صادر عن جمعیتي "كلنا إرادة" و"المفكرة القانونیة"  حول قرار رفض طلبھما للحصول على معلومات بشأن معمل دیر عمار لإنتاج الطاقة الكھربائیة

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5857 

 https://bit.ly/2QsBw4f ورقة الاصلاحات المقدمة من مكتب رئاسة الحكومة الى اللجنة الوزریة المكلفّة دراسة الإصلاحات المالیة والاقتصادیة

 https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/27/334205 بیان لمنظمة ھیومن رایتس واتش 



 وعلى رغم صدور القانون وتنصّل الادارة من تطبیق احكامھ، فقد مرّت 8 سنوات على تشكیل لجنة وزاریة لمكافحة
 الفساد في 27/12/2011 والتي من مھامھا وضع استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد وخطة تنفیذھا ومتابعة التزامات
 لبنان في اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ولم یتم حتى الساعة اقرار ھذه الاستراتجیة وخطتھا التنفیذیة. وقد اتخذ
مجلس الوزراء في جلستھ المنعقدة في 4/4/2019 قرارا بتحدیث ھذه الخطة التي رفعتھا وزارة التنمیة الاداریة واعادة

  صیاغتھا عن الاقتضاء.

 واكد مشروع الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد التي اعلنت عنھ وزارة التنمیة الاداریة بتاریخ 24 نیسان 2018، إن
 قانون "حق الوصول إلى المعلومات"یعتبر الاكثر تجسیدا للشفافیة في القوانین اللبنانیة الحالیة وھو یشكل وثبة نوعیة
متقدمة على صعید تحقیق الاھداف التي تصبو إلیھا الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد، ولا بد من حشد كل الطاقات

 لتنفیذه بفعالیة على أرض الواقع.

 وبتاریخ 29/05/2019 تمّ تشكیل لجنة لدعم تطبیق قانون الحق في الوصول الى المعلومات مھمتھا وضع خطة العمل
 الوطنیة لتنفیذ ھذا القانون التي من شأنھا ان تلعب دورا اساسیا في الدفع في سبیل تطبیقھ بفعالیة. وسوف تعرض ھذه
 الخطة  فور جھوزھا على اللجنة الوزاریة لمكافحة الفساد لاقرارھا. كما تعمل وزارة الدولة لشؤون التنمیة الإداریة على
 مجموعة من المشاریع والبرامج المساعدة على تطبیق القانون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي          ومنظمة

التعاون والتنمیة الاقتصادیة

ب    على صعید الرقابة القانونیة

 على رغم اقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات الا انھ لم تنشأ الھیئة الاداریة المستقلة المسماة "الھیئة الوطنیة
 لمكافحة الفساد"والتي تنظر في الشكاوى المتأتیة عنرفض طلبات المعلومات والرقابة على الادارة لناحیة حسن تطبیق

القانون

 وقد انشأت ھذه الھیئة بموجب قانون آخر مستقل ھوقانون مكافحة الفساد في القطاع العام الذي أقرّه مجلس النواب في
 جلستھ التشریعیّة، التي انعقدت یوم الأربعاء 26 حزیران 2019 والذي یتضمّن في متنھ تشكیل الھیئة الوطنیة لمكافحة
 الفساد.  وبتاریخ 25/7/2019 اعاد رئیس الجمھوریة القانون الى مجلس النواب لإعادة درسھ وادخال تعدیلات علیھ ولم

یصدر ھذا القانون حتى تاریخھ

 وفي استشارتین منفصلتین (2017 و2018) أكدت ھیئة التشریع والاستشارات "أن أحكام قانون الحق في الوصول إلى
المعلومات ھي قابلة للتطبیق بذاتھا دون حاجة للاستعانة بنصوص تطبیقیة خاصة تصدر عن السلطة الاجرائیة، طالما لم

 یتبیّن وجود مواضیع تحتاج لصدور مراسیم بھا" (استشارة 441/2017 واستشارة 951/2018 
كما صدر عن مجلس شورى الدولة قرارات ألزمت الإدارات المتمنّعة تسلیم مستندات مطلوبة

-9
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 https://www.omsar.gov.lb/Assets/docs/289-2019.pdf 4/4/2019 قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاریخ 

 مسودة" مشروع الاستراتجیة الوطنیة لمكافحة الفساد التي أعلنت عنھ الوزیرة عنایة عز الدین، في مؤتمر عُقد في السرایا الحكومیة في 24/4/2018، والتي أعدتھا لجنة مصغرة شُكلت عام 2016" 
https://bit.ly/2TTvJqo
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مدى تطبیق القانون من قبل الادارات العامة 2

 بغیة دراسة التزام الادارات بمفھومھا الواسع المحدد في المادة رقم 2 من قانون الوصول الى العملومات بموجبات النشر
الحكمي، أجرت مؤسسة مھارات مسحا لكیانات عامة وخاصة مھمة معنیة بتطبیق احكام القانون وأجرت تقییما لما تنشره

من معلومات وبیانات ومستندات، وجاءت على الشكل التالي:

مدى التزام الدولة واداراتھا العامة بموجبات النشر الحكمي:



مدى التزام الھیئات المحلیة بموجبات النشر الحكمي: 

مدى التزام مؤسسات عامة وشركات مختلطة بموجبات النشر الحكمي: 



مدى التزام ھیئات رقابیة وقضائیة بموجبات النشر الحكمي:

 ھذا المسح أجرتھ مؤسسة مھارات لما تنشره 46 مؤسسة وادارة عامة او خاصة من معلومات وبیانات ومستندات لمعرفة
 مدى التزامھا بموجب النشر الحكمي تطبیقا لقانون الحق في الوصول الى المعلومات. ویظھر الجدول أعلاه أن الالتزام
 بھذا القانون ما زال شكلیا. فھناك 5 من ھذه الكیانات لا لا تملك موقعا الكترونیا منشأ او مفعلا، 15 منھا یقوم بنشر
بشكل تنشر  لا  و23  منتظم  غیر  بشكل  و8  ومنتظم  محدث  بشكل  وتنظیمیة  تفسیریة  وتعامیم  ومذكرات   قرارات 
 مطلق،بعض الكیانات المرصودة تنشر موازنات وقطوعات حساب سنویة ولكنھا بمعظمھا %99 لا تنشر معلومات عن
 العملیات التي یتم بموجبھا صرف اموال عمومیة تزید عن 5 ملایین لیرة لبنانیة خلال مھلة شھر من اتمامھا. و8 كیانات
.فقط منھا تقوم بنشر تقاریر سنویة ولكنھا لا تستوفي الشروط المحددة في القانون لما یجب ان تتضمنھ مثل ھذه التقاریر



ثالثا: شفافیة الادارة في المعلومات: حالة قطاع النفط

 قامت مؤسسة مھارات بتجربة میدانیة لدراسة مدى تجاوب المؤسسات العامة مع قانون الحق في الوصول الى المعلومات
 من خلال التقدم بطلب للاستحصال على معلومات بشأن  العقد الموقع من قبل الحكومة اللبنانیة ممثلة بوزیر الطاقة والمیاه

اللبناني مع شركة "روسنفت" الروسیة والذي یمتد لـ 20 عامًا، ویتناول تطویر منشآت تخزین نفط في میناء طرابلس

 صرّح وزیر الطاقة والمیاه اللبناني ان الدولة اللبنانیة اطلقت مناقصة في شھر ایار من العام 2017  لتطویر منشآت
 تخزین النفط في طرابلس في اطار خطة لتأمین مخزون كاف لإستھلاك المشتقات النفطیة للسوق المحلي في لبنان

 وفي ایار من العام 2018  أعلن وزیر الطاقة والمیاه عن تصدیق مناقصة إنشاء مجمع نفطي دولي في منشآت النفط في
 الروسیة العملاقة، ووصف بأنھ  ”Rose Neft“طرابلس سوف یكون من الاكبر على شاطىء المتوسط فازت بھ شركة

سیشكل مخزوناً دولیاً استراتیجیاً ھاماً للدولة اللبنانیة.11

 وفي 25 كانون الثاني من العام 2019 وُقّع العقد مع الشركة الفائزة، أي شركة «روسنفت» الروسیة. وقد تم التصریح 
 عن بعض المعلومات المتعلقة بالعقد مثل ان المرحلة الأولى من العقد ھي 450 ألف طن متري من التخزین. الا ان
 تفاصیل كثیرة بقیت طي التكتم ولم یتم اطلاع الرأي العام علیھا، اضافة الى ان شروط المناقصة والاعلان عنھا ودفتر
 الشروط الخاص بھا لم تنشر، وھذا مخالف لقواعد العلنیة والشفافیة التي اقرتھا المواثیق الدولیة وقانون الحق في الوصول

الى المعلومات التي اقره لبنان وقانون دعم الشفافیة في قطاع البترول رقم 84 تاریخ 18/10/2018

 تلا خبر توقیع العقد بین الدولة اللبنانیة وشركة روسنفت، التي تملك الدولة الروسیة %51 من اسھمھا، انتشار العدید من
 الاخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المرئیة والمسموعة والمكتوبة عن عدم قانونیة التلزیم

والتشكیك بوجود مناقصة اصلا

 فبادرت مؤسسة مھارات الى اعداد طلب خطي موجھ الى وزارة الطاقة والمیاه للحصول على نسخة عن قرار اعلان
المناقصة ودفتر الشروط والعقد الموقع مع شركة روسنفت

 رفض القلم الاداري في المبنى الرئیسي لوزارة الطاقة والمیاه (كورنیش النھر- بیروت) استلام طلب المعلومات "لعدم
 اختصاصھ" طالبا التوجھ الى القلم الاداري في المدیریة العامة للنفط التي یقع مركزھا الرئیسي في منطقة اخرى (فرن
 الشباك-المتن).اثر التوجھ الى المدیریة العامة للنفط رفضت ھذه الاخیرة استلام طلب المعلومات معتبرة ان المستندات
 المطلوبة ترتبط بعقد یتعلق بالمنشآت النفطیة ویجب التوجھ بالطلب الى ادارة  المنشآت النفطیة التي یقع مركزھا الرئیسي

في منطقة اخرى (الحازمیة- بعبدا

حیثیات العقد مع الشركة الروسیة  1

رد وزارة الطاقة والمیاه على طلب الوصول الى المعلومات 2

-11https://bit.ly/32WK4mI موقع وزارة الطاقة والمیاه الالكتروني    
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 بتاریخ 5/3/2019 تقدمت مؤسسة مھارات بطلب الحصول على المعلومات الى القلم الاداري لمنشآت النفط وسجل برقم:
 227/و، تاریخ 5 آذار 2019. وقد اشار الموظف في القلم الاداري  الى ان المعلومات المطلوبة لا یمكن الاطلاع علیھا

 "كون العقد تجاري بین شركتین"،وتم تبلیغ مھارات انھ سیتم تحویل طلب المعلومات الى المستشار القانوني للبت بھ

 تم تسجیل طلب المعلومات لدى الادارة المعنیة في وزارة الطاقة في 5 آذار وجاء رد الادارة في 10 تموز اي بعد حولي
 اربعة اشھر، علما ان المھلة المحددة في القانون للاستجابة الى طلب المعلومة ھي 15 یوما.ویجوز تمدید ھذه الفترة لمرة
 واحدة ولمدة لا تزید عن خمسة عشر یوماً، اذا كان الطلب یتضمن عدداً كبیراً من المعلومات، أو اذا كان الوصول الى
 المعلومة یستوجب مراجعة طرف ثالث أو ادارة أخرى. ویعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض ضمني للطلب.

 ولم تبرر الادارة التأخیر في الاجابة على طلب المعلومات وھذا مخالف لنص المادة 16 من القانون

جاء جواب وزارة الطاقة والمیاه على طلب المعلومات بعد حوالي اربعة اشھر من الانتظار على الوجھ التالي:

الدولة العقد الموقع بین  النفطیة قد تم نشره في الصحف المحلیة وان   ان قرار الاعلان عن مناقصة تطویر المشتقات 
 اللبنانیة ممثلة بوزارة الطاقة والمیاه - منشآت النفط في طرابلس والزھراني-ھو من العقود المتبادلة التي لا تسري علیھا
القانون احكام  ایضا  علیھا  تسري  اجنبیة لا  دولة  مع  تعاقدیا  وارتباطھا  الدولیة  القانونیة  لطبیعتھا  نظرا  نشرھا   شروط 

المذكور في المرجع اعلاه، للتفضل بأخذ العلم

 من المؤسف ان تلجأ الادارة لتبریر رفضھا طلب الحصول على المعلومات الى تفسیر احكام قانون حق الوصول الى
نظام احكام  وفق  العامة  الوظیفة  موجبات  اداء  في  والنزاھة  الاستقامة  مبادئ  ابسط  ویخالف  مغلوط  بشكل   المعلومات 
 الموظفین العمومیین حیث توجب الفقرة الاولى من المادة 14 على الموظف بوجھ عام "ان یستوحي في عملھ المصلحة

العامة دون سواھا، ویسھر على تطبیق القوانین والانظمة النافذة، دون اي تجاوز او مخالفة او اھمال

 فالوزارة برفضھا طلب الوصول على المعلومات من دون مبرر مقنع وقانوني یجعلھا في وضع مخالف للقانون، عبر
 رفض تطبیق احكام قانون الوصول الى المعلومات الذي تم اقراره لتأمین مصلحة عامة ملحة في ضمان حق الوصول

الى المعلومات التي بحوزة الادارة

وقد جاء تبریر الادارة برفض طلب المعلومات مشوبا بعیوب فاضحة وغیر مقبولة:

أ    في رفض تسلیم نسخة عن قرار اعلان المناقصة

 بررت الادارة رفض تسلیم نسخة عن قرار الاعلان عن مناقصة تطویر المشتقات النفطیةبأنھا نشرتھ سابقا في الصحف
 المحلیة. طالما ان الادارة تقر انھا نشرت قرار الاعلان عن المناقصة في صحف محلیة، فلماذا تمتنع اذا عن تسلیم نسخة

 عنھ او عن ما یثبت حصول النشر؟

ذرائع الادارة لتبریر رفض المعلومات 3
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ب   في عدم الاجابة على طلب الحصول على نسخة عن دفتر الشروط الخاص بالمناقصة

الخاص الشروط  دفتر  نسخة عن  الحصول على  الى موضوع طلب  الاشارة  لناحیة عدم  منقوصا  الادارة   جاء جواب 
 بالمناقصة. فقرار الاعلان عن المناقصة ووضع دفتر الشروط الخاص بھا في متناول الجمیع ھما من الشروط الاساسیة

لصحتھا. ویعتبر عدم الرد على ھذا الطلب بمثابة رفض ضمني للطلب

 ج   في عدم الاجابة على طلب الحصول على العقد الموقع بین وزارة الطاقة والمیاه والشركة الروسیة

 بررت وزارة الطاقة والمیاه رفض طلب الحصول عن نسخة عن العقد بأنھ من العقود المتبادلة التي لا تسري علیھا شروط
 نشرھا نظرا لطبیعتھا القانونیة الدولیة وارتباطھا تعاقدیا مع دولة اجنبیة لا تسري علیھا ایضا احكام قانون الوصول الى

المعلومات رقم 28/2017

 یلتبس على الادارة ان قانون الوصول الى المعلومات لم یوجب النشر الحكمي لجمیع المستندات والقرارت الصادرة عن
 الادارة. واذا كان تبریر الادارة ان العقد لا تسري علیھ شروط النشر، ھذا لا یحجب حق اي شخص، وھذا مكرّس في

المادة الاولى من القانون 28/2017، في ان یطلب اي معلومة او مستند موجود لدى الادارة

 كما ان الادارة خلقت استثناءً غیر منصوص عنھ في القانون وتحدیدا في المادة الخامسة التي نصت على طبیعة المستندات
 غیر القابلة للإطلاع علیھا.واعتبرت الادارة ان العقود المتبادلة التي تكون فیھا دولة اجنبیة طرفا تكون ذات طبیعة قانونیة

دولیة ولا تسري علیھا احكام قانون الحق في الوصول الى المعلومات

ضمن من  الادارة  تجریھا  التي  الدولیة  العقود  تورد  لم  الاستثناءات  على  نصت  التي  القانون  من  الخامسة  المادة   ان 
 الاستثناءات. وقد نصت صراحة ان ما ھو ذات طبیعة دولیة وغیر قابل للإطلاع محصور في ادارة العلاقات الخارجیة
 للدولة ذات الطابع السري فقط (الفقرة 2) او ما یندرج ضمن اسرار الدفاع الوطني او الأمن القومي او الأمن العام (الفقرة

1) او ما یمكن ادراجھ ضمن السر المھني او التجاري (الفقرة 5

المقیدة لحق الاستثناءات  تفسیر  توسیع  القانون وتعمد على  تخلق ذرائع غیر منصوص عنھا في  الادارة  تكون   وبذلك 
 الوصول الى المعلومات للتملص من موجباتھا ولتكریس حالات جدیدة وسوابق تعزّز من الممارسات الغامضة في ادارة

الشأن العام

.
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رابعا: مدى اعتماد الصحافیین على القانون

 بالنظر الى أھمیة قانون الحق في الوصول الى المعلومات بالنسبة الى الصحافیین، وبالنظر الى المیدان الواسع الذي یتیحھ
 لھم في عملھم الاستقصائي والرقابي، فقد واكب ھذه الدراسة استبیان مع عیّنة من الصحافیین اللبنانیین حول موضوع

الاستفادة من أحكام القانون بھدف كشف الفساد في الادارة العامة والتحقق من المعلومات من مصادرھا الاصلیة

 ویندرج ھذا الاستبیان في اطار سلسلة التحقیقات التي تجریھا مؤسسة مھارات حول تطبیق ھذا القانون (الصادر بتاریخ
 10/2/2017 والمعمول بھ بدءا من تاریخ 16/2/2017)، لمعرفة مدى استجابة الادارات والمؤسسات المعنیة لتطبیقھ
 واعتماد الاجراءات الھادفة الى تعزیز الشفافیة واطلاع الرأي العام والصحافة على المعلومات الضروریة والأساسیة لسیر

المرافق العامة وتطویرھا وطرق انفاق المال العام

 وقد تمّ استفتاء 17 صحافیاً استقصائیاً من مختلف وسائل الاعلام الصحافیة والتلفزیونیة حول ھذا القانون وأثره على عمل
الصحافة الاستقصائیة

 حول مدى لجوء الصحافیین الى ھذا القانون في عملھم، تبیّن من خلال العینة المستفتاة أن 4 صحافیین تقدموا بطلب
آلیة طلب (13 صحافیا)  الاخرون  یستخدم  لم  فیما  استقصائي،  تحقیق  في موضوع  محددة   معلومات   للحصول على 

 المعلومات مباشرة من الادارة. (جدول رقم 1

ھل یلجأ الصحافیون الى ھذا القانون؟  1

.

.

.

.(



 عن جواب الادارة على ھذه الطلبات الاربعة الواردة من الصحافیین للحصول على معلومات، تبیّن أن الادارة استجابت
لطلب واحد منھا. (الجدول رقم 2

ھل تستجیب الادارة لموجبات القانون؟  2

 عن السؤال الموجّھ الى عیّنة الصحافیین عن وجود سیاسة داخلیة في مؤسستھم لاستخدام القانون المذكور للوصول الى
الى الوصول  قانون  لإستخدام  الاعلامیة  للوسیلة  داخلیة  بسیاسة  علم  على  ھم  صحافیین  ثمانیة  أن  تبیّن   المعلومات، 

المعلومات، في مقابل 9 صحافیین لم یطّلعوا على اي سیاسیة داخلیة بھذا الموضوع.(الجدول رقم 3

ھل المؤسسات الاعلامیة تستخدم القانون؟ 3

.(

.(



 أظھر الاستبیان أن تسعة صحافیین من اصل 17 یستخدمون المواقع الالكترونیة للإدارات والمؤسسات العامة كمصدر
 للمعلومات، بدرجات متفاوتة حسب نوع المعلومات التي یتم البحث عنھا. في المقابل 3 صحافیین لا یعوّلون على المواقع
 الالكترونیة كمصدر للمعلومات الاستقصائیة. فیما یعتمد 3 صحافیین أحیانا على تلك المواقع كمصدر للمعلومات. وصرح

صحافیان آخران انھما نادرا ما یستخدمان تلك المواقع كمصدر للمعلومات.(جدول رقم 4

مدى استخدام الصحافیین لمواقع الادارات العامة؟ 4

 عن رأي ھؤلاء الصحافیین في وجود منفعة مباشرة من القانون المذكور للعمل الصحافي، وافق 16 صحافیا على أن لھ
 منفعة مباشرة على العمل الصحافي شرط تطبیقھ فعلیا من قبل الادارات العامة. واحد فقط من المستفتین لم یوافق على
 الفائدة المباشرة للقانون نتیجة غموض بعض النصوص وكثرة الاستثناءات الملحوظة لحجب المعلومات والمھل المحددة

للجواب.(جدول رقم 5

مدى فائدة القانون للصحافیین؟ 5

.(

.(



 وحول ابرز المواقع الالكترونیة التي یتم زیارتھا للحصول على معلومات من قبل الصحافیین المستفتین جاء أولا موقع
 وزارة الداخلیة وخصوصا في فترة الانتخابات. اضافة الى مواقع الاجھزة الامنیة والعسكریة وبعض الوزرات الاخرى

مثل الصحة والطاقة (جدول رقم 6). وھذا یدل على ضعف مواقع المؤسسات والادارات العامة كمصدر معلومات
للصحافیین. 

أي مواقع للتزود بالمعلومات؟ 6



خلاصة

 شكّل اقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات عام  2017  خطوة كبیرة على صعید تحسین اداء المؤسسات العامة
 من خلال تبنّي مبدأ الشفافیة ومن خلال السماح للمواطنین والجمعیات والاعلامیین بالاطلاع على عمل ھذه المؤسسات.

وقد شرحت ھذه الدراسة أھمیة ھذا القانون واندراجھ ضمن اتفاقیة محاربة الفساد للعام 2003والتي وقعھا لبنان
عام 2009. 

غیر أن اقرار القانون ھذا لم تستتبعھ خطوات اجرائیة لوضعھ موضع التنفیذ الفعلي، كما أن الادارات العامة المشمولة
بأحكامھ ما تزال تتجاھلھ، فضلا عن أنھ لم یدخل بعد في عادات الاعلامیین والمجتمع المدني لاستخدامھ في الیات عملھم. 

 وقد أظھر مسح المواقع الالكترونیة للادارات العامة تجاھلھا لما ینص علیھ القانون حول ضرورة نشر بیاناتھا. وأظھرت
توقیعھ مع شركة تم  الذي  والمیاه على معلومات عنالعقد  الطاقة  میدانیة، وھي محاولة الاستحصال من وزارة   تجربة 
 "روسنفت" الروسیة ویتناول تطویر منشآت تخزین نفط في میناء طرابلس، أن الادارة لا تتجاوب مع طلب نشر ھذه
المعلومات. كما أظھر استبیان مع عینة من الصحافیین عدم اعتماد ھؤلاء بعد على ھذا القانون للحصول على المعلومات

في اطار عملھم الاستقصائي او المرجعي. 

بناء على كل ھذایبدو واضحا أن قانون الحق في الوصول الى المعلومات، على أھمیة اقراره، لم یدخل عملیا بعد حیّذ
التنفیذ وأنھ بحاجة الى تفعیل كي یتمكن من القیام بالاھداف التي اقرّ من أجلھا.

 لذلك لا بدّ للناشطین والفعالیات الذین سعوا لاقرار ھذا القانون أن یعاودوا  ضغطھم من أجل وضعھ موضع 
الحق في قانون  تطبیق  لدعم  لجنة  تشكیل  تمّ  وقد  الحكومة.  تطبیقیة عن  دون حاجة لصدور مراسیم  فورا   التنفیذ 

الوصول الى المعلومات(بتاریخ 29/05/2019)مھمتھا وضع خطة العمل الوطنیة لتنفیذ ھذا القانون والدفع في
سبیل تطبیقھ بفعالیة. وسوف تعرض ھذه الخطة  فور جھوزھا على اللجنة الوزاریة لمكافحة الفساد لاقرارھا.

 الضغط لدى وزارة الدولة لشؤون التنمیة الإداریة للاسراع في تنفیذ مجموعة مقررة من المشاریع والبرامج 
 المساعدة على تطبیق القانون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي            ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

.OECD

 التحرك في اتجاه اقرار مشروع المرسوم التطبیقي للقانون الذي أعدتھ وزارة العدل والذي احیل الى رئاسة 
الحكومة،على ان لا یتضمن اي قیود تحد من تطبیق القانون او توسع من الاستثناءات واحالتھ على الھیئة الوطنیة

لمكافحة الفساد فور انشائھا لإبداء الراي بأحكامھ. 

 اصدار تعمیم او توجیھات للإدارات العامة من قبل مجلس الوزراء او رئیس الحكومة في ما یتعلق یتطبیق 
احكام القانون، لاسیما قیام الادارات والمؤسسات العامة بتكلیف موظف المعلومات وتوفیر المستندات الإداریة

والمعلومات المطلوبة والالتزام بموجبات النشر الحكمي.

انشاءالھیئة الاداریة المستقلة المسماة "الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد" والتي تنظر في الشكاوى المتأتیة عن 
رفض طلبات المعلومات والرقابة على الادارة لناحیة حسن تطبیق القانون.

قیام دورات تحفیز وتأھیل للصحافیین لاستخدام ھذا القانون ما یشكل ضغطا في اتجاه وضعھ في التنفیذ 
العملي واستخدامھ لتحقیق الاھداف المرجوة منھ.

توصیات
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